المحاضرة الثانية عشر
شروط الإمامين البخاري ومسلم في صححهما : 
1- اشتراط ثبوت اللقيا بين الراوي وشيخه في الإسناد المعنعن ( الذي يكون في إسناده عن فلان عن فلان ) فمن حيث المبدأ البخاري لا يقبل الرواية بالمعنعن حتى يثبت لديه ولو لمرة واحده أن التلميذ التقى بالشيخ أما الإمام مسلم فيقبل رواية التلميذ عن الشيخ بالعنعنة بشرط إمكانية اللقيا وعدم وجود تهمة التدليس 
الإسناد المعنعن هو رواية فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان بالتحديث أو السماع والإخبار وقد قيل بأنه مرسل أو منقطع حتى يتبين اتصاله والصحيح الذي عليه العمل وذهب إليه الجماهير أنه متصل بشرط أن لايكون المعنعن مدلساً وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً وهو ما يعبر عنه بالمعاصره أي أنهم يعيشان في عصر واحد وفي منطقة واحده ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وادعى أبو عمر الداني وابن عبد البر في مقدمة التمهيد إجماع أهل النقل وأهل الحديث عليه وفي اشتراط ثبوت اللقيا وغيره اختلاف لأنه اشترط بأن يكتفى بالإمكان والمعاصرة وهو مذهب الإمام مسلم بن الحجاج وقد ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع عليه وقال إن اشتراط ثبوت اللقيا قول مخترع لم يسبق قائله إليه وقيل يشترط ثبوته وهو مذهب علي بن المديني شيخ الإمام البخاري و أبي عبد الله البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي إلى أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة بل التزمه في جامعه وابن المديني يشترطه فيهما وقد نص على ذلك الإمام الشافعي كما قال ذلك السيوطي في التقريب وهذا المذهب هو الأصح كما قال النووي في شرح البخاري 
وقال الدكتور عبد الغني في كتابه الإمام البخاري وصحيحه وما في الكتب الصحيحة كالصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى و إثار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصحيح بالسماع إنما هو لكون الأولى على شرطه دون الثانية ( يعني الطريق التي فيها عنعنه  هي التي على شرط بخاري ومسلم والطريقة التي فيها اتصال يعني فيها بعض الرجال ليست على شرط البخاري ومسلم )

وشرط ثبوت اللقيا كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح العلل قال هذ الشرح له علاقة بمسألة اتصال السند والمراد بذلك أن الإمام البخاري يحكم بالسند بالإتصال إذا كان الراوي الذي روى بصيغة العنعنة قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مره واكتفى  مسلم بالمعاصره مع إمكان اللقاء و هذا الشرط يرجح كتاب البخاري لأنه يجعله اشتد اتصالاً وأقوى تحرياً وقد ذكر بعض العلماء منهم ابن كثير أن اشتراط البخاري في العلم بثبوت اللقيا أنما هو لما يخرجه في صحيحه فقط بمعنى أنه لا يشترط ذلك في الحكم على الأحاديث في الكتب الأخرى والعلماء بينوا أن هذا الشرط للبخاري في كتبه الأخرى وليس مقصورا في جامعه الصحيح وإعلان البخاري للحديث بعدم معرفة السماع مع أنه عاصر وإمكان اللقاء متوافران دل أنه يشترط ثبوت التصريح بالسماع أو ما يدل عليه ليحكم للسند بالإتصال والذي يقرأ للبخاري في كتبه الأخرى مثل كتاب االتاريخ يتحقق من هذا المنهج الذي يسلكه البخاري ويجد أنه في عامة المواطن يحرص على اثبات سماع الراوي المعاصر لشيخه أو عد م سماعه ولا يكترث بمجرد الإدراك وهو المعاصرة ولهذا قال الحافظ بن حجر العسقلاني من هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري وقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه لمجرد ذلك وقال في موضع آخر لقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ يعني كتبه للتاريخ ( الكبير والأوسط والصغير ) وجرى عليه في الصحيح وهو ما يرجح به كتابه لآنه وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح اتصالاً 
ومذهب مسلم كما ذكره في مقدمه صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر الراوي وشيخه الذي روى عنه بصيغة عن وإن لم يثبت لقاؤهما بل إن كان اللقاء كاف وعدم ثبوت الإجتماع  لا يعني أنهما لم يجتمعا لأن الظاهر أنهما اجتمعا بسبب المعاصرة وإمكان اللقاء 

متى يكون الحديث على شرط الشيخين أو شرط أحدهما 
معنى قوله على شرط الشيخين أن يكون رجال الإسناد من رجالهما إضافة إلى مراعاة الكيفية التي التزماها في الراوية عنهم مع السلامة من الشذوذ والعلل وقد أوقع الحافظ ابن حجر هذا أن ما قيل فيه على شرط الشيخين قد يكون موافقا لمنهج الشيخين وقد لا يكون ولهذا فما قيل فيه على شرط الشيخين ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرج ويحكم عليه بذلك محتجاً برواته في الصحيحين أو إحدهم  على صورة الإجتماع سالماً من العلل فهذا موافق لمنهج الشيخين ( على صور الإجتماع يعني أقول مالك عن نافع عن ابن عمر اجتمعوا مع بعض ) قال واحترس دخول دخول على صورة الإجتماع عمن احتج برواته على صورة الإنفراد ( يعني هذا الرجل لوحده وهذا الرجل لوحده كسفيان بن حسين عن الزهري بينما احتج بكل منهما على الإنفراد سفيان بن حسين لوحده والزهري لوحده ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه فإذا وجد حديث بروايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما على إنفراد فلا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الإجتماع وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منهم ولم يحتج برجل آخر 
( توضيح من الدكتور حول هذه النقطة الرجاء سماع المحاضرة ) 

واحترس بقول أن يكون سالما من العلل ( هذا كلام ابن حجر ) عما إذا احتج برواته على صورة الإجتماع إلا أن فيهم من وصل بالتدليس أو اختلط في مرحلة من عمره فإننا نعلم بالجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلى ما تحقق أنه مسموع لهما من جهة أخرى وكذلك لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الإختلاط  ( يعني اختلط في عقله فلا يدري ما الصواب لمرض أصابه او لكبر سن ) توضيح من الدكتور أرجو سماع المحاضرة 
ولا يوجد في مستدرك الحاكم على الصحيحين أحاديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرأ أو أصلاً إلا القليل كما ذكرا 

وهناك أحاديث استدركها الحاكم على الإمامين وهي موجوده بعينها في الصحيحين يعني أخطأ 
القسم الثاني : أن يكون سند الحديث قد أخرج لجميع رواته لا على سبيل الإحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره ( مثال ذكره الدكتور يجب سماعه من المحاضره ) 

ويلتحق بذلك ما تفرد به البخاري ( هناك كلام لم أكتبه )

يعني لا يكون هناك رجال احتج بهما البخاري وحده أو احتج بهم مسلم وحده فهذ لا يكون على شرط الشيخين 
خامساً وأيضاً لا يعد الحديث على شرطهما إذا كان فيه شذوذ بمعنى مخالفة أحد رجال السند الثقات لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا ولذلك نجد أحاديث كثيرة عرضها الشيخان مع أنهما احتجا بالأسانيد نفسها لما وجداه من شذوذ سواء في السند أم في المتن والشذوذ ( أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أو أولى منه بالرواية أو أكثر عددا نقول هذا الرجل ثقه لا على أنه معصوم من الخطأ أنه ثقه يعني كثير الصواب قليل الخطأ 
سادساً : لا يعد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان هناك علة في السند أو المتن وإن كان احتج بالإسناد نفسه لأن انتفاء العلة شرط في الصحة والعلل إنما تكون في أحاديث الثقات ويتنبه لها العلماء وقد تكون العلو رفع حديث موقوف أو وصل مرسل ... 

سابعاً : لا يعد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان في السند رجل أخرج له الشيخان او أحدهما لكنهما تجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من نسخة العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به 

ذكر الدكتور كلام السخاوي  عن توضيح معنى على شرط الشيخين ( يرجى سماعه من المحاضره )
الأحاديث المنتقدة على الصحيحين : 
إن أخذ فكرة عن الأحاديث المنتقدة على الشيخين يساعد على فهم منهج الشيخين لآن المنتقد إذا طعن في حديث من أحاديث الصحيح كأنه يقول إن صاحب الصحيح لم يلتزم بشرطه وهذا الطعن إن كان مندفعاً علمنا إلتزام صاحب الصحيح بشرطه ووهم المنتقد وإن كان المنتقد مصيباً وهو قليل نادر علمنا موضع الخلل وهل هو مؤثر في الصحة ام لا فهناك أحاديث يسيرة رواها الشيخان انتقدها بعض الحفاظ مثل الدار قطني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهما وهذه الإنتقادات هي وجهة نظر للمنتقد وهي وإن كانت مندفعة في الجملة إلى لأنها كونها صادرة من علماء بارزين فإنها تجعل من هذه الأحاديث في مرتبة أقل من الأحاديث السالمة من الإنتقاد ويمنع أيضاً أن تكون تلك الأحاديث الداخلة داخلة فيما تلقته الأمة بالقبول يستثنى من ذلك الأحاديث التي ثبت ان المنتقد واهم 
قال ابن الصلاح ( يرجى سماعه من المحاضرة ) 
يعني الأحاديث التي اتفق بخاري ومسلم على إخراجها تلقتها الأمة بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته بخلاف الظن ( معنى الكلام أن ما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول هو الصحيح بخلاف الرأي الضني الذي قد يصيب ويخطأ فالفرد ليس معصوم من الخطأ ولن الأمه معصومه حسب رأي الدكتور واستشهد بالأية " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى .." وسبيل المؤمنين هو الإجتهاد لذلك كان حجة مقطوع بها 

وأ ن ما انفرد به بخاري ومسلم داخل في ما تلقته الأمه بالقبول سوى أحاديث يسيرة تكلم عليها أهل النقد من الحفاظ مثل الدار قطني وغيره وهي معروفه 
وقال الحافظ ويعنون به الحافظ بن حجر العسقلاني ( يرجى السماع من المحاضره)

أن الأحاديث المنتقده يكون النقد فيها موجه للحديث والسند فإن كان النقد موجه للسند وهو غريب فإنه يستثنى من التلقي بالقبول لكن إن كان للحديث عدة اسانيد أو شواهد اخرى داخل الصحيح وخارجه وسلمت من النقد فمثل هذا الحديث يكون داخل في ما تلقته الأمه بالقبول 

وفي موضع أخر بين الحافظ أن استثناء الصلاح للأحرف اليسيرة التي انتقدها الدار قطني وغيره هو احتراس حسن قال إن ما اجتمع البخاري ومسلم عليه تلقته الأمه بالقبول قال ابن صلاح إلا أحرف يسيرة قال هذا اشتراط حسن 
عدد الأحاديث المنتقده على الشيخين : 
بلغت حسب ما قال الحافظ ابن حجر 210 أحاديث اختص البخاري 78 حديثاً واختص مسلم ب100 حديث  والطعن في هذه الأحاديث منصب على الرواة والأسانيد كما صرح النووي وابن حجر ويفهم من ذلك من استمرار الانتقادات التي ساقها الحافظ في مقدمة الفتح ( فتح الباري والتي سمها هدي الساري ) لكن جملة من هذه الإنتقادات لو سلمت يترتب عليها الطعن في المتن خاصة الانتقادات التي تتعلق بالإنقطاع أو ترجيح الإرسال أو الإدراك وقد بين النووي أن هناك أحاديث في الصحيحين نزلت عن درجة ما التزماه وأخل فيها بشرطهما استدركها بعض الفاظ وقد أجيب عن ذلك وأكثره وصوب الحافظ بن حجر كلام النووي على اعتماد ان بعض تلك الأحاديث المنتقدة الجواب عنها  غير مضطر ( يعني فيه تكلف وتعصب ) 
وقد ذكر الحافظ رداً إجمالياً للرد على الانتقادات الموجهه  للشيخين فقال ( وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وان شاركه مسلم في بعضها 110 أحاديث منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو 32 حديثاً ومنها ما انفرد بتخريجه وهو 78 حديثاً ونقول لا ريب في تقديم البخاري ومسلم على غيرهما من أهل عصرهما في معرفة الصحيح من المعلل فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بأهل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول أي البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ومع ذلك ذلك إذا بلغ المديني قول البخاري فيه يقول دعو قوله فإنه ما رأى نفسه وكان محمد بن يحيى أعلم أهل عصره بعلل حديث السوري وقد استفاد منه ذلك الشيخان وقد روي عن البخاري قوله ( ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد ان استخرت الله وتيقنت صحته وقال حكيم بن عبد الله عن سمعت مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة فكل ما أشار أنه له عله تركته فإذا عرف وتقرر أنه لا يخرجان من الحديث إلا مالا علة له أو له عله إلا إنها غير مؤثرة عندهما فإن من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما ...
واضح من كلام الحافظ أنه استدل بتقديم الشيخين في معرفة الصحيح وعلو مرتبتهما في معرفة العلل وكونهما اشترطا الصحة ويعتمدان منهج استبعاد ماله عله استدل بذلك على أن كل ناقد معارض  لتصحيحهما لما أخرجاه فلو كان هذا النقد مؤثرأ لما أخرجاه ثم بين أقسام ما انتقده الأئمة في الصحيح وأنه قد حققها وحررها ولا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الصحيح إلا النادر 
قال الحافظ بعد ما ساق الأحاديث المتكلم عليها بانصاف هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد وليست كلها ما أفرده البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها وعدة ذلك 32 حديثا وافراده منها 78 وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقدح فيها مندفع وبعضها الجواب عنها محتمل واليسير منها في الجواب عنه تعسر فإذا تأمل المسلم ما حررته عظم مقدار هذا المصنف في نفسه ... الخ 

رجال الشيخين المتكلم فيهم :
من المعلوم أن الشيخين يذكران في الباب الواحد جملة من الأحاديث وهذه الأحاديث إما للإحتجاج والإعتماد وهو ما يسمى بالأصول ورجال هذه الأحاديث هم من أهل الطبقة الأولى عند البخاري والأولى والثانية عند مسلم وهذا يعني تعديل وتوثيق هؤلاء الرجال وإما أن يخرج هذه الأحاديث في الشواهد والمتابعات والتعاليق فهذا لا يعني أن كل رجل في أسانيد هذه الأحاديث من رجال الصحيح لآنه بهذه المثابه لم يخرجه احتجاجاً إنما انتقيا من حديثه ما له شواهد وهم يتفاوتون في الضبط والاتقان والملازمة للشيخ فلا يستبعد الشيخان حديثهما أما يميزان بين صحيحه وسقيمه بالجمع بين طرق الحديث وشواهده 
فإذا طعن أحد في رجال الشيخ المخرج لهم احتجاجاً فإن ذلك الطعن يقابله توثيق صاحب الصحيح فلا يقبل هذا الطعن إلا إذا كان مفسر السبب والحجة واضحة 

و الأسباب المؤدية للجرح كثيرة وبعض هذه المساند غير مرضيه يكون فيها تشدد مبالغ أو تساهل مفرط أو يكون دافعها الإختلاف في العقيدة وقد يكون النقد من شخص بالغ في الورع لجماعة دخلوا في أمر الدنيا فهذا لايعتد به مع الصدق والضبط وقد يجرح رجل والحمل فيه على غيره وقد يكون السبب التحامل بين الأقران 

المعلقات في الصحيحين 
لم يتكلم عنها على ما أعتقد بل قال كلاماً يتصل بالموضوع السابق أرجو سماعه من المحاضرة تكلم فيه عن البدعة 
